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قدمت غرفة وصناعة الكويت اقتراحاتها 
بشــأن معالجة تداعيات انتشار ڤيروس 
كورونا على الاقتصاد الكويتي، حيث قالت 
الغرفة، في بيان لها امس: «لابد من الإقرار 
سلفا أن أزمة اقتصادية بهذا العمق مجهول 
القرار، وبهذا الشــمول للدول والأنشطة 
والقطاعات وبهذا البعد المستقبلي المفصلي، 
من الصعــب أن نجد لهــا حلولا ترضي 
كل الأطراف، ومن الأصعب أن تســتكمل 
مقوماتها وصيغتها النهائية بومضة ملهمة 
أو بمرة واحــدة، فالمدى الزمني لجائحة 
كورونــا تتفاوت تقديراته تفاوتا كبيرا، 
والانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي 
يعتبر الاقتصاد الكويتي تابعا لتقلباتها 
تتعدد اســبابه بما يحــول دون التفاؤل 
بعودة ايرادات النفط الى مستوى ما قبل 

الأزمة في فترة قريبة». 
وأضافــت الغرفة في بيانهــا: «غرفة 
تجــارة وصناعــة الكويــت إذ ترفع الى 
مجلس الوزراء تقديرها لاستجابته الكريمة 
لمقترحها بتشكيل فريق عمل من الحكومة 
والقطاع الخاص لوضع تصورات لمعالجة 
الأزمة تعرف تماما أن ورقتها هذه ستكون 
متقاربــة الى حد بعيد في مقترحاتها مع 
غالبيــة الأوراق والآراء التي ســيتلقاها 
فريق العمل من الجهات الرسمية المعنية 
ومن أصحاب الخبرة المجتهدين». وتعتمد 
الورقة في اقتراحاتها منطلقات ثلاثة، هي:

١- أن برنامج التحفيز يجب أن يعلن 
شاملا لحزمة الحوافز المطلوبة ويجري 
تطبيقــه على مراحل تبعا لتطور الأزمة 

ومدتها.
٢- المعيار الأساس في إقرار الحوافز 
هو درجة الضرر وعلى هذا الأساس تحدد 
الأولويات والمبالــغ المعتمدة، ولا نقصد 

بالضــرر هنا مــا تحملته كل شــركة أو 
مؤسســة، أو ما تحمله كل فرد من أعباء 
نتيجة الأزمة والاجراءات التي صاحبتها 
بل المقصود هو الضرر الذي أصاب قطاعا 

بأكمله أو نشاطا أو فئة.
٣- مــن طبيعــة الأمــور أن تتعرض 
خطة التحفيز لضغوط سياســية ولكن 

الأزمة الحالية تفوق كل سابقاتها خطورة، 
فالكويت واقتصادها مثل معظم دول العالم 
واقتصاداتها في الجبهــة الأمامية لأزمة 
غير مسبوقة، وبالتالي يجب عدم السماح 
للضغوطات السياسية أن تنحرف بالحزمة 
التحفيزية عن عدالتها وأهدافها أو أن تزيد 
مــن تكاليفها. ولضمان هــذا وذاك، ترى 
الغرفــة أن يكون لادارة برنامج التحفيز 
جهة مركزية على أرفع مســتوى ممكن، 
يعاضدهــا فريق من الفنيــين المتفرغين، 
وتكون لها الصلاحيــات الكافية لتنفيذ 
ومتابعة برنامج التحفيز. وحول حزمة 
الإجراءات التحفيزية المقترحة من غرفة 
التجــارة والصناعة، أوضــح البيان انها 

تشمل ما يلي:
أولا: تضمنــت الكلمة الســامية التي 
وجهها صاحب السمو يوم الأحد الماضي  
توجيها مباشرا لإيجاد المعالجات اللازمة 
لتداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية 
والتعليميــة وانطلاقا من هــذا التوجيه 
الســامي وفي إطاره من الضرورة بمكان 
أن تعلن الحكومة وفي أسرع وقت ممكن 
التزامها التام بدعم الاقتصاد الكويتي على 
أن يأتي برنامج التحفيز الاقتصادي بعد 
ذلك على توضيح الاجراءات والدعومات 

المعتمدة لتحقيق هذا الالتزام.
ثانيا: تتضمن تركيبة العمالة الوافدة 
في الكويت مجاميــع كثيرة وكبيرة من 

العمال اليوميين الذين قد لا يجدون قوت 
يومهم إن توقفوا ذلك اليوم عن العمل وان 
تأمين احتياجات هؤلاء -في ظل الظروف 
الراهنة- مســؤولية إنسانية وأخلاقية 
وأمنية يجب أن ننهض بها جميعا حكومة 
وشــعبا وبأسرع وقت، وفي اعتقادنا أن 
شــعب الكويت لن يتخلف يوما عن هذه 
المســؤولية إذا مــا توضحــت لــه الآلية 
المعتمدة. ثالثا: اعتماد ميزانية تكميلية 
للسنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ميزانية الانعاش 
الاقتصادي إن صح التعبير، يجب ألا يقل 
حجمها عن ١٥ الى ٢٠٪ من الناتج المحلي 
الاجمالي للكويت عام ٢٠١٩، وهذه النسبة 
تقارب متوسط ما اعتمدته الدول الأخرى 
ومنهــا دول مجلس التعاون للميزانيات 
المماثلة وتمويل هذه الميزانية يعتمد في 
هيكله على حجــم الاحتياطيات النقدية 
المتوافرة للدولة حاليا فإذا كانت غير كافية 
يمكــن ردم الفجوة من خــلال الاقتراض 
وخاصــة الاقتــراض المحلــي ولا ينصح 
بتمويــل ميزانية الإنعاش من خلال بيع 
الأصول في هذه الظروف التي انخفضت 
فيها تكاليف الاقتراض الى مستوى غير 
مسبوق، وانخفضت أسعار معظم الأصول 
الى مستوى مماثل، علما أن الطريقين ليسا 

بالسهولة السابقة.
رابعا: تحفيض آخر لسعر الفائدة إن 

أمكن.

خامسا: مما لا شك فيه أن الغرفة تؤمن 
إيمانا عميقا بالدور الوطني والمشــاركة 
الفاعلة الإيجابية في التنمية الاقتصادية 
لمصــارف الكويت والتي تســتوجب منا 
الاهتمام الكبير بهــذا القطاع، وهنا بقي 

علينا أن نذكر ما يلي في هذا الاتجاه:
١- إعــادة هيكلة وجدولــة القروض 
المصرفية للمؤسسات والشركات، مع بحث 
تعويض المصارف عن تكلفة ذلك من خلال 
ودائــع حكومية مجانيــة وأدوات أخرى 
تساعد المصارف على الاحتفاظ بملاءتها 

العالية وبالسيولة الكافية.
٢- تعتقــد الغرفــة أن الأزمة تلقي 
بأعبائها بشــكل خــاص على أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقصود 
هنا ليس المشاريع الممولة من الصندوق 
الوطني فقط بل جميع أصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة (محلات التجزئة 
والورشات، وغيرها)، التي يصعب عليها 
الصمــود في مواجهة الأزمة وتشــكل 
نسبة عالية من الكويتيين ذوي الأعمال 
الحــرة، والذين يناهز عدد المســجلين 
منهم تحت الباب الخامس من التأمينات 
الاجتماعيــة ١٦ ألفــا، وبالتالي فيجب 
أن يأتي أصحاب المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة على رأس أولويات برنامج 
التحفيز وألا يقتصر دعمهم على تأجيل 

أقساط القروض المصرفية.

٤ نقاط جوهرية
١ - العمل على التخلص من كل أنواع 

الهدر في الانفاق الحكومي.
٢ - العمل على إنشــاء الصندوق 
الوطني للأزمات بشراكة بين الحكومة 
والقطاع الخــاص، لكي تكون الكويت 
في المستقبل أكثر قدرة على مواجهة 

التغيرات الحادة وغير المتوقعة.
٣ - البدء فورا بوضع تصور شامل 
لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي بكل ما 
يضمه هــذا التعبير من أبعاد إنتاجية 
وتنافسية وعلمية. ونحن لا نقصد هنا 
الى تحقيق الاصلاح الاقتصادي المطلوب 
في هذه الظروف، ولكننا نقصد البدء 
بوضــع غايات وأهداف هذا الاصلاح، 
وتحديــد اتجاهاته، وخطوات تنفيذه، 

لأن الكويــت - بعد انجلاء الأزمة - لن 
تســتطيع المحافظة على ثقة الأوساط 
والمنظمات الاقتصاديــة العالمية، ولن 
تستطيع المحافظة على تقييم ائتماني 
مرتفع ما لم يكن لديها برنامج إصلاح 

معلن، والتزام جاد به.
٤ - مرة أخرى نقول إن ورقة الغرفة 
هذه ورقة مبادئية، تجنبت الخوض في 
الآليات والتفاصيــل، لأن هذا يتطلب 
معلومات وإحصاءات حديثة وكثيرة لا 
تتوافر لديها، والغرفة، بالتالي، تعرب عن 
استعدادها لمناقشة الورقة مع الجهات 
الحكومية المختصــة، وتطويرها تبعا 
لذلك وفي ضوء المعلومات المطلوبة التي 

تملكها الجهات الرسمية.

«الغرفة» تطالب الحكومة بالإفصاح 
عن برنامج إصلاح اقتصادي.. بأسرع وقت ممكن

أصدرت ورقة مبدئية لمعالجة تداعيات «كورونا» على الاقتصاد.. وأوصت بتخفيض آخر لسعر الفائدة إن أمكن

إعادة هيكلة وجدولة قروض الشركات مع بحث تعويض البنوك عن تكلفتها بودائع حكومية مجانية
اعتماد ميزانية تكميلية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ لا يقل حجمها عن ١٥ إلى ٢٠٪ من الناتج المحلي

«اتحاد الصناعات» يطالب بإعفاء القطاع الصناعي من رسوم 
استهلاك الكهرباء والماء لمدة الكساد الاقتصادي

قــدم اتحــاد الصناعــات 
الكويتيــة عددا مــن الحلول 
والمقترحــات لمعالجــة أوجه 
الخلــل وضمــان الاســتدامة 
للصناعة المحلية، وذلك في ظل 
الآثار الاقتصادية التي يخشى 
الاتحاد مواجهتها حال استمرار 
تفشي ڤيروس كورونا. وقال 
الاتحاد في ورقة عمل بشــأن 
الآثار الاقتصادية المترتبة على 
انتشــار ڤيــروس كورونا ان 
إعداد القطاع الصناعي ليكون 
رديفا لمصدر الدخل الرئيسي 
في ظل انخفاض أسعار النفط 
واســتمرار انتشار الڤيروس 
لن يكون إلا بتخفيض الأعباء 
الماليــة عنه وإزالــة العقبات 
التــي تواجــه اســتمراريته. 
واستعرض اتحاد الصناعات 
المقترحات الهادفة إلى معالجة 
أوجه الخلل وضمان الاستدامة 
المالية للقطاع الصناعي، وذلك 

على النحو التالي:
١ ـ إعفاء القطاع الصناعي 
مــن قيمة رســوم اســتهلاك 
الكهرباء والمياه لمدة الكســاد 
العالمــي ولحين  الاقتصــادي 
القضــاء تماما علــى ڤيروس 
كورونــا المســتجد وعــودة 
النشاط الصناعي لسابق عهده. 
٢ ـ سرعة الانتهاء من إعداد 
وانجــاز اللائحــة التنفيذيــة 
للقانون رقم ٧٤ لســنة ٢٠١٩ 

المتعلقــة بالشــأن الصناعي 
وتقليص الدورة المستندية من 
خلال نقل جميع الاختصاصات 
المتعلقــة بالعمــل الصناعــي 
جهــة  مســؤولية  لتكــون 
واحــدة فقط (الهيئــة العامة 
للصناعــة) بمــا يــؤدي إلى 
تســهيل بيئــة العمل وجودة 
الخدمة وتبسيطها، وهو الأمر 
الذي يتطلب نقل اختصاصات 
الهيئة العامة للبيئة المتعلقة 
بالمصانع والشأن الصناعي إلى 
العامة للصناعة ومن  الهيئة 
ذلك اختصاصها بفرض رسوم 
إفــراج جمركــي لــكل حاوية 
تحتوي مواد أولية كيميائية، 
وكذلك التفتيش على المنشآت 
الصناعية، وإصدار شهادة لمن 
يهمه الأمر. الجدير بالذكر أن 
ذات المبررات التي تمت الاشارة 
إليها هي ما دعت بلدية الكويت 
في ســابقة مميزة بالتنسيق 
مــع الهيئة العامــة للصناعة 
بتفويض الهيئة الى اعتماد كافة 
الإجراءات الخاصة بتصاريح 
البنــاء والتراخيص المتعلقة 
بالمصانــع المحلية عن طريق 
الربط الالكتروني والتنسيق 
مع المكاتب الهندسية في ذلك 
الشأن مما كان له عظيم الأثر 
في اختصار الدورة المستندية 

وتبسيط الاجراءات.
الفــوري  التفعيــل  ـ   ٥

بالتنسيق مع مؤسسات الدولة 
بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي 
وتفضيله على جميع المنتجات 
الخليجية والأجنبية بما يساعد 
على توفير مخزون من السلع 
الاساسية يستفاد منها المواطن 

عند الحاجة.
٦ ـ اعطاء أولوية التوسعات 
للصناعــات الاســتراتيجية 
والتي تأكدت أهميتها الملحة من 
واقع التجربة الحالية، كذلك 
دراسة منح فرص استثمارية 
لتراخيص صناعية لأنشطة 
جديدة ذات أهمية للوفاء بأي 

احتياجات مستقبلية.
٧ ـ تعانــي الشــركات من 
تأخر الجهــات الحكومية في 
ســداد الدفعات المستحقة لها 
ويقتــرح الاتحــاد تشــجيعا 
للصناعات الوطنية أن يصدر 
توجيــه من مجلــس الوزراء  
بإلزام الجهات الحكومية بسداد 
مستحقات الشركات المتعاقدة 
لتنفيذ أي عقد حكومي خلال 
١٥ يوما من تاريخ تسليم دفعة 
الاستحقاق للجهة الحكومية، 
كمــا نقترح في ظــل تعطيل 
الدوائــر الحكوميــة كإجراء 
وقائــي من انتشــار ڤيروس 
كورونــا أن يتــم التشــغيل 
لــلإدارات المعنيــة  الجزئــي 
بصــرف الدفعــات المالية في 
الجهــات الحكوميــة لإنجــاز 

قدم ورقة عمل بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار ڤيروس كورونا

الصادر بتعديل بعض أحكام 
العامــة  المناقصــات  قانــون 
رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ ومراعاة 
دعــم المنتج المحلــي وتذليل 
كافــة العقبــات التــي تواجه 
مسيرته وتحقق أفضليته على 
المنتجات الخليجية والأجنبية، 
والتأكيد على ذلك المعنى من 
خلال البنود المتعلقة بأولوية 
المنتج المحلي بنصوص اللائحة 
التنفيذية للقانون المشار إليه.

٣ ـ تأجيل أقساط القروض 
المستحقة على أصحاب المصانع 
والعاملين في المجال الصناعي 
لمدة عام أو لحين القضاء على 
وبــاء ڤيروس كورونا ـ أيهما 
كان لاحقا ـ تشجيعا للصناعات 
المحلية ودعما لها على تجاوز 
تلك المحنة والكساد الاقتصادي 

العالمي.
ـ تبســيط الإجــراءات   ٤

الدفعات المســتحقة  صــرف 
للشركات المتعاقد معها حيث 
يعد التأخيــر في صرف تلك 
الدفعــات ســببا فــي زيــادة 
أعبــاء والتزامــات القطاعات 

الاقتصادية.
٨ ـ نظــرا لمــا تتخذه دول 
الجوار من تدابير لمنع انتشار 
ڤيروس كورونا، وفي ظل قرار 
المملكــة العربية الســعودية 
من غلــق الحدود البرية أمام 
اغــلاق  الصــادرات، وقــرار 
الحــدود مــع العــراق، الأمر 
الذي أربك الصادرات المحلية 
مما تســبب في زيادة تكلفة 
تلك الصادرات على المستثمر 
الوطني لاضطراره إلى اللجوء 
إلى الشحن البحري المكلف، مما 
يقترح معه الاتحاد تعويض 
المصدريــن الكويتيــين ماليا 
بسداد فارق التكلفة الناتجة 

عن الشحن البحري.
٩ ـ التوجيه بسرعة اتخاذ 
اللازمــة لتفعيل  الإجــراءات 
مشاريع الشراكة بين القطاعين 
العام والخــاص لدفع الدورة 
الاقتصادية من خلال تعجيل 
الترسية في المشاريع الكبرى 
الدبدبــة للطاقــة  كمشــروع 
الشمســية ومحطــات القوى 
والطاقــة الكهربائية، وكذلك 
البدء في تجهيز البنية التحتية 
للمنطقة الصناعية النفطية.

مليارا دينار مكاسب سوقية للبورصة 
في ٣ جلسات متتالية

شريف حمدي

فــي ظــل صحــوة البورصة فــي الفترة 
الأخيرة، حققت نحو ملياري دينار مكاسب 
ســوقية على مدار الجلسات الثلاث الماضية 
خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث بلغت 
مكاســب أمس الســوقية ٦٧٨ مليون دينار، 
وكانــت قد حققت أكثر مــن مليار دينار في 
جلســة الاثنين، ونحو ١٤٦ مليون دينار في 
الجلسة الافتتاحية للأسبوع، وبذلك قفزت 
القيمة السوقية للبورصة إلى ٢٨٫٤٤ مليار 

دينار بنهاية جلسة أمس.
وتأتي هذه المكاسب السوقية جراء تحسن 
أداء مؤشرات السوق بشكل جماعي، خاصة 
المكاسب المحققة على مستوى الأسهم القيادية 
المدرجة بالسوق الأول، وذلك بعد فترة قاسية 
من التراجعات الحادة على مستوى الأسعار 

خلال تعاملات مارس الجاري.
ويدعم السوق في الاتجاه الصاعد تحسن 
أداء أســواق المال نسبيا على وقع عزم عدد 
من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة ضخ 

تريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد. وفي المقابل، 
تراجعت السيولة في جلسة امس وذلك بنسبة 
١٣٪ تقريبــا، إذ بلغت المحصلة ٥٥٫٩ مليون 
دينار تراجعا من ٦٤ مليون دينار في جلسة 
أول من أمس، واستحوذت ٥ أسهم هي بيتك 
والوطني وزين واجيليتي وأهلي متحد على 

٣٥ مليون دينار تشكل ٦٣٪ من الاجمالي.
وواصلت المؤشرات ارتفاعاتها، حيث ارتفع 
مؤشر الســوق الأول بنسبة ٢٫٧٪ بمكاسب 
محققة بلغت ١٤١ نقطة ليصل المؤشر إلى ٥٣٤٢ 
نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي ١٫٧٪ 
محققا ٧٢ نقطة مكاسب ليصل إلى ٤١٥٥ نقطة، 
وارتفع مؤشر السوق العام ٢٫٥٪ محققا ١١٨ 

نقطة مكاسب ليصل إلى ٤٩٤٢ نقطة.
أما خليجيا، فقد ارتفعت مؤشرات أسواق 
الخليج بشــكل جماعي لأول مرة منذ تفشي 
ڤيروس كورونا، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي بـ 
٦٫٤٪، وسوق ابوظبي بـ ٧٫٤٪، وسوق الكويت 
بـ ٢٫٧٪، وسوق قطر بـ ٣٫١٪، وسوق مسقط 
بـ ٠٫٠٦٪، وســوق البحرين بـ ١٫٨٪، وارتفع 

السوق السعودي بنسبة ٠٫٣٪.

ارتفاعات جماعية لأسواق الخليج

شريف: «الكويت للتأمين» تسعى لتعزيز
الوضع المالي وتطوير محفظة أعمال متوازنة

أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية 
لشــركة الكويت للتأمين توزيع أرباح نقدية 
على المساهمين بنسبة ٣٠٪ (ما يعادل ثلاثين 
فلســا للســهم الواحد) عن عام ٢٠١٩. وبلغ 
صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي ٩٫٥٤ 
ملايين دينار مقابل ٨٫٩٧ ملايين دينار في ٢٠١٨.

وقال الرئيس التنفيذي لشــركة الكويت 
للتأمين سامي شريف: عقدنا اجتماع الجمعية 
العامــة فــي وقتهــا حرصا منا علــى الوفاء 
بالتزاماتنــا تجاه المســاهمين رغم الظروف 
الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومع حرصنا 
الشــديد على اتباع توصيات وزارة الصحة 
والجهات المختصة. وأضاف شريف «إن تلك 
النتائج التي تحققت والنمو والاستقرار في 
جميع المؤشرات، تشير إلى سلامة سياسات 
إدارة الشركة وتوجهاتها في تعزيز الوضع 
المالي وتطوير محفظة أعمال متوازنة لا تعتمد 
على نوع معين من الأعمال أو العملاء، مع تفهم 
عميــق لتوجيهات مجلس الإدارة للمحافظة 
على مستوى حصتنا في السوق والعمل على 
المواءمة بين زيادة الإنتاج من جهة والتحفظ 

في الاكتتاب من جهة أخرى».
وأضاف شريف «أنه رغم التحديات الكبيرة 

التي نواجهها فــي ظل الأوضاع الاقتصادية 
الحالية إلا أن إنجازاتنا لم تتوقف عند تحقيق 
المبيعــات فقط، ولكن نعمــل بثبات على أن 
نبني شركتنا على أسس سليمة، حيث نقوم 
بتطوير قدرات وخبرات الموظفين، بالإضافة 
إلى القدرات التكنولوجية وكذلك تطوير ثقافة 
إدارة المخاطر والالتزام والحوكمة والتدقيق 
الداخلي والسياســات والإجــراءات لتصبح 
ذهنية الموظفين أكثر انفتاحا وتقبلا للتعامل 

بإيجابية مع كل تلك المواضيع المهمة».
الجدير ذكره أن الشركة قد تعاقدت حديثا 
مع وكالة أيه إم بســت للتصنيف الائتماني 
وحصلت على تصنيف «A-» ممتاز مع نظرة 
مستقبلية مستقرة. هذا بالإضافة إلى وكالة 
موديز، حيث حصلنا على التصنيف الائتماني 

«A٣» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكــر أن هــذه التصنيفات مــن وكالات 
عالمية تضع على عاتق إدارة الشــركة المزيد 
من المسؤولية للمحافظة عليها بل ورفعها. 
واختتم شــريف بالقول: ما زلنا نتطلع إلى 
الكثير مما يجب عمله في الســنوات المقبلة 
لنحافظ على مكانة شــركة الكويت للتأمين 

كرائدة في السوق الكويتي.

جانب من الجمعية العمومية 

اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية:
 ٨٫٢ ملايين دينار خسائر مكاتب السفر شهرياً

صرح اتحاد مكاتب السفر والسياحة 
الكويتية، بعد اجتماعه أمس في الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء مع فريق العمل 
الاقتصــادي المشــترك بــين الجهــات 
الحكوميــة والقطاع الخاص والمعنية 
للتعامل مع أزمة انتشار ڤيروس كورونا 
والحلول المناســبة والواجب اتخاذها 
لمعالجة أوجه الخلل لضمان الاستدامة 
المالية لقطاع الســياحة والسفر، بأن 
الكويت تعد إحدى أبرز الدول في دعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأنها 
لن تألــو جهدا في العمل على الحفاظ 
على اســتمرار هذا القطاع المهم والذي 
يعد أحد اهم روافد الاقتصاد الكويتي.

وعرض الاتحاد على اللجنة المشتركة 
ورقة ودراسة تفصيلية عن الخسائر 
المباشــرة وغير المباشرة التي وقعت 
على مكاتب الســياحة والســفر حيث 
كان قطاع مكاتب السياحة والسفر أحد 
أكثر القطاعات تضررا نتيجة انتشار 
وباء «كوفيد ـ ١٩» والذي أصاب القطاع 
بالشلل التام منذ بداية الأزمة في مارس 
٢٠٢٠. وأفاد الاتحاد بأن ٤٣٠ مكتبا تعمل 

في سوق الكويت وأن ما يقارب ٥ آلاف 
موظــف يخدمون في هذا القطاع المهم 
من اصحاب الخبرات، ويعتبر أصحابها 
من صغار المستثمرين الكويتيين (ملاك 
المشــاريع الصغيرة والمتوسطة) في 
سوق يبلغ حجمه سنويا ٥٤٤ مليون 

دينار. 
خسائر مباشرة نتيجة توقف مبيعات التذاكر

١ ـ فقــدان نحــو ٣٥ مليــون دينار 
مبيعات شهرية لجميع مكاتب السياحة 
والســفر بداية من مارس، وهي تمثل 
مبيعــات مكاتب الســياحة والســفر 
على شــركات الطيران المنظمة لنظام 
التســويات البنكية الاياتا ولا تشمل 
مبيعات مكاتب الســفر على شــركات 
الطيران الأخرى وغير المنظمة لمنظمة 
 ،(Low Cost Airlines) النقل الجوي اياتا
حيث ان إجمالي مبيعات مكاتب السياحة 
والسفر الكويتية قد بلغ في العام ٢٠١٩ 
مبلغا وقدره ٤١٢ مليون دينار، وذلك 
حسب إحصائية منظمة النقل الجوي 
الاياتا، مما نتج عن هذا الفقدان خسارة 

العائد الشهري من هذه المبيعات كرسوم 
خدمة والعائد الشهري والسنوي من 
شركات الأنظمة الآلية وشركات الطيران، 
بالاضافة الى خسائر مباشرة لتوقف 
مبيعات وحجوزات الفنادق حول العالم 
وفقدان ما معدله ١١ مليون دينار شهريا 
تشكل مبيعات وحجوزات الفنادق حول 

العالم.
وأفاد الاتحاد بأنهم قاموا باستعراض 
الالتزامات والمصاريف الشهرية التي تقع 
على كاهل مكاتب السياحة والسفر في 
دراسته المقدمة للجنة وقيمتها التقريبية 
كالرواتــب والإيجارات الشــهرية لكل 
مكتب ســفر شــهريا ابتداء من مارس 
٢٠٢٠، حيــث يقدر اجمالي الخســائر 
والالتزامات الشــهرية لجميع مكاتب 
السفر للشهر الواحد نحو ٨٫٢ ملايين 

دينار شهريا.
أمــا فيما يخص الحلول المناســبة 
فقد قام اتحاد مكاتب السفر والسياحة 
الكويتية بعرضها على اللجنة، وهي 

كالتالي:
١ ـ دفع تعويضات حكومية نقدية 

وفورية كمنحة لكل مكتب سفر ليتسنى 
لهذا القطاع تغطية مصاريفه الشهرية 
ودفع الايجارات ورواتب موظفين عن 

٣ اشهر.
٢ ـ صنــدوق يدعــم هــذا القطــاع 
وأصحابه بقروض حسنة من ١٠٠ الف 

دينار إلى ٥٠٠ الف دينار لمن يرغب.
٣ ـ تأجيل استحقاق القروض بكافة 
أنواعها المســجلة باســم ملاك مكاتب 

السفر.
٤ ـ إعفــاء المكاتب من جميع أنواع 

الرسوم الحكومية وإلغاء المخالفات.
٥ ـ تأجيل تحصيل قروض الموظفين 
لدى البنوك والشــركات الاستثمارية 

وشركات السيارات.
٦ ـ إصدار قرار يلزم ملاك العقارات 
بإعفاء أو تأجيل الإيجارات الشــهرية 
لمقار مكاتب السياحة والسفر أقل تقدير 

من ٣ ـ ٦ أشهر.
٧ ـ إيجاد آلية قانونية تحمي مكاتب 
السفر التي لم تســتطع سداد رواتب 
ومستحقات العاملين في مكاتب السياحة 

والسفر ابتداء من مارس ٢٠٢٠.


